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الدورة الخامسة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٩٣ (ب) من جدول الأعمال 
  مسائل السياسات القطاعية: الأعمال التجارية والتنمية 

مشــروع قــرار قدمــه رئيــس اللجنــة الســيد الكســندرو نيكولســكو (رومانيـــا) بنـــاء علـــى 
 A/C.2/55/L.32 مشاورات غير رسمية أجريت بشأن مشروع القرار 

منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غـير مشـروع وإعـادة 
  الأموال إلى بلداا الأصلية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــير إلى قراريــها ١٧٦/٥٣ المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨ بشـــأن 
تدابـير مكافحــــة الفسـاد والرشـــوة فــي المعامــــلات التجاريـــة الدوليــــة و ٢٠٥/٥٤ المــؤرخ 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ بشأن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال بشكل غـير 
مشروع و ٦١/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ بشـأن وضـع صـك قـانوني دولي 

فعال لمكافحة الفساد، 
وإذ يساورها القلق إزاء خطورة المشاكل الناشئة عن الفساد، الـتي قـد ـدد اسـتقرار 
اتمعات وأمنها وتقوض قيم الديمقراطية والأخلاق وتعـرض التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

والسياسية للخطر، 
وإذ تسلم بأهمية التعاون الدولي والقوانـين الدوليـة والوطنيـة القائمـة لمكافحـة الفسـاد 

في المعاملات التجارية الدولية،  
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ـــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة  وإذ تلاحـظ مـع التقديـر الاعتمـاد الأخـير لاتفاقي
المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها(١)، 

وإذ تسلم أيضا بالدور الهام لدوائـر الأعمـال التجاريـة، بمـا فيـها القطـاع الخـاص، في 
تعزيز العملية الدينامية لتنمية القطاعـات الزراعيـة والصناعيـة وقطـاع الخدمـات، وبالحاجـة إلى 
يئة بيئة مؤاتية للأعمال التجارية على الصعيدين الوطني والدولي بغية تيسير النمو الاقتصـادي 
والتنمية المستدامة في البلدان النامية، بالأخص البلـدان الأفريقيـة مـع وضـع الأولويـات الإنمائيـة 

للحكومات في الحسبان، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا الـدور الهـام جـدا الـذي يمكـن القطـاع الخـاص أن يقـوم بــه في 
تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، والمساهمة النشطة لمنظومـة الأمـم المتحـدة في تسـهيل المسـاهمة 
البناءة والتفاعل المنظـم للقطـاع الخـاص في عمليـة التنميـة بقبـول المبـادئ والمعايـير العالميـة مثـل 

الأمانة والشفافية والمساءلة، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المتعلـق بمنـع الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال 

بشكل غير مشروع(٢)، 
تكـرر إدانتـها للفسـاد والرشـــوة وغســل الأمــوال والتحويــل غــير المشــروع  - ١

للأموال؛ 
تدعـو إلى اتخـــاذ مزيــد مــن التدابــير الدوليــة والوطنيــة لمكافحــة الممارســات  - ٢

الفاسدة والرشوة في المعاملات الدولية وإلى التعاون الدولي دعما لهذه التدابير؛ 
تدعو أيضا، بينما تسلم بأهمية التدابير الوطنية، إلى مزيد من التعاون الـدولي،  - ٣
بطرق من بينـها التعـاون عـن طريـق منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى اسـتنباط الطـرق والوسـائل 
الكفيلـة بمنـع التحويـلات غـير المشـروعة والتصـدي لهـــا، وإعــادة الأمــوال المحولــة بطــرق غــير 
ـــب بجميــع البلــدان والكيانــات المعنيــة أن تتعــاون في هــذا  مشـروعة إلى بلداـا الأصليـة، وي

الصدد؛  
تطلـب إلى اتمـع الـدولي أن يدعـم جـهود جميـــع البلــدان الراميــة إلى تعزيــز  - ٤
القدرة المؤسسية والأطر التنظيمية من أجل منع الفساد والرشوة وغسل الأمـوال والتحويـلات 

غير المشروعة للأموال فضلا عن إعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية؛ 

 __________
القرار ٢٥/٥٥ المرفقات من الأول إلى الثالث.  (١)

 .A/55/405 (٢)
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تكــرر طلبــها إلى الأمــين العــام، كمــا جــــاء في القـــرار ٦١/٥٥، أن يعقـــد  - ٥
اجتماعـا لفريـق خـبراء حكومـي دولي مفتـوح بـاب العضويـة لدراسـة وإعـداد مشـــروع إطــار 
ـــك علــى أســاس تقريــر الأمــين العــام  مرجعـي للتفـاوض علـى الصـك القـانوني المسـتقبلي وذل
ـــى  وتوصيـات لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في دورـا العاشـرة، وتدعـو فريـق الخـبراء عل
نفس الأساس إلى دراسة مسألة الأموال المحولة بشـكل غـير مشـروع وإعـادة تلـك الأمـوال إلى 

بلداا الأصلية؛ 
تقرر إبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض وتطلـب، في هـذا الصـدد، إلى الأمـين  - ٦
العـام، بالتشـاور مـع الـدول الأعضـاء والهيئـات المعنيـة لمنظومـة الأمـــم المتحــدة، أن يعــد، دون 
ـــر المطلــوب بموجــب القــرار ٦١/٥٥، تقريــرا تحليليــا يتضمــن  تكـرار المـواد الـواردة في التقري
معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، كمـا يتضمـن، مـع مراعـاة القـرار ٢٠٥/٥٤، 
توصيات ملموسة تتصل بجملة من الأمور منها إعادة الأموال المحولـة بشـكل غـير مشـروع إلى 
بلداا الأصلية، وأن يقدم التقرير إلى الجمعية العامـة خـلال دورـا السادسـة والخمسـين تحـت 

البند المعنون �مسائل السياسات القطاعية: الأعمال التجارية والتنمية�. 
 


